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                  صيغ الاختيار والترجيح

المبحث الأول : صيغ الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

مدخل : تعريف الاختيار والترجيح : 

تعريف الاختيار : 

الاختيار لغة : قال ابن فارس(
) : " الخاء , والياء , والراء , أصله العطف , والميْل , ثمَّ يحمل عليه , فالخير خلافُ الشر , لأن كلَّ أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه " (
) .

وقال بعض أهل اللغة : " الاختيار : هو طلب ما هو خير , وفعله . 

وقال بعضهم : الاختيار : الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر , كأن المختار ينظر إلى الطرفين , ويميل إلى أحدهما " (
) .

والاختيارُ : الاصطفاء(
) , وخار الشيءَ واختاره : انتقاه(
) .

وفي الاصطلاح : ترجيح الشيء , وتخصيصه , وتقديمه على غيره(
) .

تعريف الترجيح : 

الترجيح لغة : قال ابن فارس : " الراء , والجيم , والحاء : أصل واحد , يدلُّ على رَزَانةٍ , وزيادةٍ , يقال : رَجَحَ الشيء , وهو راجح , إذا رَزَن ,وهو  من الرجحان " (
) .

ويقال : أرْجَحَ الميزان : أي أثقله حتى مال , وأرجحت لفلان , ورجَّحتُ ترجيحاً , إذا أعطيته راجحاً(
) .

ومن تعريفاته عند الأصوليين : " تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل " (
) .

وقال بعضهم : بيان اختصاص الدليل بمزيد قوَّة عن مقابله ليعمل بالأقوى(
) .

والاختيار والترجيح في التفسير بمعنى واحد , والمراد بهما : تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية , وتقديمه على غيره , لدليل . 

وقد فرَّق بينهما بعض الباحثين(
) , فجعل الترجيح تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية على غيره لدليل , أو تضعيف , ما سواه من الأقوال . 

والاختيار : الميْل إلى أحد الأقوال في تفسير الآية ، مع تصحيح بقية الأقوال . 

ولم أرَ من فرَّق بينهما من المتقدمين , بل إنهم يوقعون أحدهما بمعنى الآخر(
) , والتعريف اللغوي يعضد ذلك ؛ فإن الميل إلى أحد الأقوال يقتضي تضعيف غيره ، بغض النظر عن درجة التضعيف ؛ إذْ لو كان القولان متساويين عند الناظر فيهما لم يختر ، أو يرجح أحدَهما , بل يتوقف . 

نعم الاختيار والترجيح درجات(
) , فأحياناً يقطع المفسَّر بصواب أحد الأقوال , ورجحانه على غيره , ويبطل ما سواه أو يضعَّفها تضعيفاً شديداً , وأحياناً لا يتوفر له من الأدلة ما يجعله يقطع بصوابه وصحته , ولا يقوم بأدلة الأقوال الأخرى من الضَّعفِ ما يجعلها غير معتبرة , ولكنْ عند الموازنة تَرْجِحُ كفَّةُ أحد الأقوال , وهذا هو الترجيح. 

وقد جَمَعتُ بين المصطلحين الاختيار والترجيح في عنوان البحث , وعناوين هذه الفصول بناءً على رأي القسم , موافقةً لبعض زملائي الذين صنعوا ذلك . 

والمفسرون غالباً ما يعبرَّون بلفظ الاختيار , وهكذا الفقهاء , وهناك ثلاثة كتب في اختيارات ابن تيمية(
) , كلها سميت اختيارات , وليس فيها تفريق بين الاختيار والترجيح . 

والمقصود بصيغ الاختيار والترجيح هنا : الألفاظ التي يستعملها الشيخ في الدلالة على القول الراجح ، هذا وقد عبَّر ابن تيمية عن الاختيار والترجيح بصيغ مختلفة , بعضها أقوى من بعض , وهي من خلال المسائل التي قمتُ بدراستها كما يلي : 

أولاً : اللفظ الصريح الدال على الاختيار والترجيح , ومن الألفاظ التي استعملها ما يلي: 

1-  الصحيح (
) .

2-  الصواب(
) .
3-  الذي يجب القطع به(
) المراد بها قطعاً(
) .
4-  الحق(
) .
5-  الراجح(
) .
6-  القول الجامع(
) .
7-  التحقيق(
) .
8-  ظاهر اللفظ ، أو ظاهر الكلام(
) . 
9-  المشهور , ثم الاستدلال له , وتضعيف ما عداه(
) .
ثانياً : الاختيار والترجيح بصيغة أفعل التفضيل , ومن الألفاظ التي استعملها في ذلك ما يلي : 

1-  أصح القولين , أو : أصح الأقوال(
) أو الأصح . 

2-  الأظهر أو أظهر الأقوال(
) .
3-  أشهر القولين(
) .
4-  أقوى القولين(
) .
5-  الأشبه(
) .
6-  الأنسب(
) . 

وقد يجمع بين لفظين دالين على الاختيار والترجيح من باب التأكيد ومن أمثلة ذلك : 

وهو الصواب بلا ريب(
) , ويدل على صحته , وأنه الحق(
) .

(�) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ، أبوالحسين ، من أئمة اللغة والأدب ، من تصانيفه : معجم مقاييس اللغة ، وجامع التأويل في تفسير القرآن ، وغيرهما ، توفي عام 395هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 17/103 ، والأعلام 1/193 . 


(�) معجم مقاييس اللغة 1/232 ؛ مادة (خير) . 


(�) الكليات للكفوي ص62 . 


(�) الصحاح للجوهري 2/652 مادة (خير) . 


(�) لسان العرب 4/257 مادة (خير) . 


(�) كشاف اصطلاحات الفنون للتهاوني 1/119 


(�) معجم مقاييس اللغة 2/489 مادة ( رَجَحَ ) .


(�) انظر : لسان العرب 5/142 , والقاموس المحيط 4/616 مادة (رجح) . 


(�) شرح الكوكب المنير 4/616 , وانظر : التعارض والترجيح للبرزنجي 1/78 . 


(�) البحر المحيط للزركشي 6/130 . 


(�) وهو الدكتور حسين الحربي في ترجيحات ابن جرير في التفسير ص66 , وتبعه آخرون . 


(�) أما تعبيرهم عن القول الراجح الذي قد ضعِّف غيره بأنه اختيار فهو كثير جداً ، انظر على سبيل المثال : تفسير ابن كثير 4/563 , الناسخ والمنسوخ للنحاس 2/540 , , وتفسير القرطبي 15/67 , تفسير ابن جزي2/ 269والشوكاني4/650 وتفسير الألوسي 24/135 , ومن أمثلة إطلاقهم الترجيح على الاختيار الذي ليس فيه إشارة إلى تضعيف بقية الأقوال ما ذكره ابن كثير 1/188 , في تفسير قوله تعالى : � � � � � � � حيث ذكر الأقوال في معنى � � � ثم قال عن القول الأخير : " وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره " , وحينما نذهب إلى ابن جرير نجد أنه يقول في تفسيره لهذا الموضوع 1/406 : " ولكلًّ مما قيل من هذه الأقوال التي حكينا وجه ومخرج في كلام العرب , غير أن أعجب الأقوال إلىَّ في ذلك ما قلناه أولاً ... " .


(�) انظر مقدمة تفسير ابن جُزي ص 1/4 


(�) وهي كما يلي : 


جزء لابن عبد الهادي ضمَّنه اختيارات الشيخ في فنونُ متنوعة منها التفسير , وغالبه في الفقه , وهو مطبوع . 


جزء لابن القيم , وقد رتَّبها ترتيباًَ بديعاً , وهو مطبوع . 


كتاب لأبي الحسن البعلي , وهو أوسع هذه الكتب وأشهرها . ومطبوع عدة طبعات . وانظر : اختيارات شيخ الإسلام لابن عبد الهادي , تحقيق سامي جاد الله ص6 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 4/311 . 


(�) انظر : تفسير آيات أشكلت 1/146 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 4/331 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 10/625 , و16/279 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 16/217 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 16/88 . 


(�) مجموع الفتاوى 5/161 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 10/633 , و21/123 , و6/198 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 15/234 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 16/518 , وشرح العمدة الصلاة ص53 .


(�) انظر : الجواب الصحيح 1/444 , ومجموع الفتاوى 23/85 , والدرء 8/424 .  


(�) انظر : الصفدية 2/321 , ومجموع الفتاوى 11/304 , ومجموع الفتاوى 4/264 , و16/283 . 


(�) انظر : الفتاوى الكبرى 2/240 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 22/495 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 22/557 . 


(�) انظر : مجموع الفتاوى 16/518 ، والجواب الصحيح 5/208 . 


(�) انظر : شرح العمدة , الصلاة , ص405 . 


(�) انظر : الجواب الصحيح 5/208 . 
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